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ظاهرة تضخم القضاء الزجري

أو ما یصطلح  inflation judiciaireیعتبر تضخم القضایا المعروضة على المحاكم

من أھم المعوقات الأساسیـة لإدارة العدالة، إذ یؤثر سلبا على النھوض علیھ بالاختناق القضائي

بمستوى أداء مرفق القضاء ویسھم في فقدان ثقة المتقاضین بالنظام القضائي بفعل البطء في سیر 

اوى وتأخر البت فیھا وتأجیل نظرھا إلى جلسات متعددة، ویؤدي إلى تدني كمیة إنتاج الأحكام الدع

وجودتھا وتراكم الدعاوى والاختلال الھام بین نسبة القضایا المسجلة ونسبة القضایا التي تم البت 

فیھا.

لتي تعرض على إلى التزاید المستمر لعدد القضایا ا24وتعود أسباب ھذه الظاھرة بالأساس

المحاكم كل سنة مقارنة مع العدد المحدود للقضاة والأطر الإداریة وتضخم النصوص التشریعیة 

التجریمیة والتطور الكمي والنوعي للجرائم، وسیاسة الإغراق في الشكلیات الإجرائیة للدعاوى 

المعلوماتیة وتعدد درجات التقاضي وطرق الطعن وصعوبات التبلیغ، زیادة على غیاب المعالجة 

لإدارة الدعاوى وعدم التعاون بین القائمین علیھا وغیاب آلیات بدیلة للدعوى العمومیة لاسیما 

بالنسبة للقضایا الزجریة البسیطة.   

ویطرح موضوع تضخم القضاء الزجري تساؤلا بدیھیا بمناسبة الحدیث عن إصلاح 

ل ھل یعتبر اللجوء إلى القضاء الزجري القضاء: ھل من وسیلة للتخفیف من حدة التضخم؟ أو لنق

قدرا محتما؟. بمعنى ألا توجد طرق أخرى غیر قضائیة لحل جزء من النزاعات التي تعرض على 

القضاء الزجري؟

التعرف في البدایة على الواقع –المطروح بعدة صیغ –یتطلب الجواب على ھذا السؤال 

لمغربیة، ثم التطرق إلى بعض الاقتراحات لحل العددي للقضایا الزجریة المعروضة على المحاكم ا

إشكالیة تضخم العدالة الجنائیة:

أولا : العدالة الجنائية في أرقام
ستةحوالي في2011إلى 2002نظرت المحاكم المغربیة خلال السنوات الممتدة من 

ً ومائتین)، شكلت منھا القضایا الزجریة حوالي أربعة عشر ملیون25987053قضیة (وعشرون ا

ستدعاءات.ھناك أسباب أخرى للتأخیر من بینھا مشاكل تبلیغ الا24
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القضایا المسجلة، من مجموع%55) قضیة زجریة، بنسبة 14286197وستة وثمانین ألف (

من القضایا الزجریة كل سنة.1428619,7وبمعدل ملیون وأربعمائة وثمانیة وعشرین ألف 

من مجموع القضایا المعروضة على المحاكم %55ویشكل معدل القضایا الزجریة نسبة 

من القضایا المدنیة) مع ملاحظة تزاید انخفاض ھذه النسبة التي %45(مقابل2011و2002بین 

.%39إلى 2011) لتصل سنة2002سنة%68(2003في المائة قبل سنة 60كانت تتجاوز 

مقارنة القضايا الزجرية بالقضايا المدنية

المجموع العام للقضايا القضايا الزجريةالقضايا المدنيةالسنوات
والزجرية المدنية

نسبة الزجري من 
مجموع القضايا

20027749951657238243223368%

200310793791713509279288861%

200411287231563586269230958%

200512243451494479271882455%

200612435711621858286542957%

200710120961327650233974657%

200811355841316561245214554%

200911245351381060250559555%

201014156871217787263347446%

20111561941992469255441039%

%11700856142861972598705355المجموع

جلسة یومیاً وھو ما 238ویتطلب البت في ھذه القضایا الزجریة من المحاكم عقد حوالي 

للقضاء الفردي %68.50جلسة منھا 61204ة أسبوعیاً ومجموعاً سنویاً یناھز جلس1194یوازي 

جلسة818جلسة والفردي حوالي 376للقضاء الجماعي (القضاء الجماعي حوالي %31.50و 

أسبوعیا).

.تبلغ ذروة الجلسات الزجریة یوم الخمیس وأدناھا یوم الجمعة

جلسة في السنة. وھناك 2914ائرة استئنافیة ویبلغ معدل الجلسات الزجریة بالنسبة لكل د

إحدى عشرة دائرة لمحاكم الاستئناف تتجاوز ھذا المعدل على رأسھا دائرة محكمة الاستئنـاف 

جلسة سنویاً) تلیھا دائرتا محكمتي الاستئناف بالرباط وأكادیر 6240بالدار البیضاء (أكثر من 

تئناف بفاس وطنجة والقنیطرة ومراكش ومكناس ثم دوائر محاكم الاس،جلسة سنویا5000بحوالي 

جلسة. وأما الدوائر التي تسجل 3484جلسة سنویا، ووجدة بـ 3600وآسفي وبني ملال بأكثر من 

جلسة. ودوائر محاكم الاستئناف بكل من خریبكة 2028فھي دائرة الجدیدة بـ ،أقل من المعدل العام
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ً لكل 2000رزازات وتازة بأقل من والرشیدیة الناظور وسطات وتطوان والعیون و جلسة سنویا

دائرة وأخیراً دائرة محكمة الاستئنافیة بالحسیمة بأقل من ألف جلسة سنویا.

1200من القضاة العاملین بالمحاكم أي حوالي %40وتوظف الجلسات الزجریة حوالي 

اة العاملین ، وھو ما یرفع عدد القض25عضو للنیابة العامة500بالإضافة إلى حوالي ،قاض

.26قاض للحكم والنیابة العامة1800بالقضاء الزجري إلى حوالي 

ویلاحظ من خلال استقراء إحصاءات القضایا الزجریة المعروضة على المحاكم ما بین 

أن ما یزید على ثلثي القضایا الزجریة المسجلة ھي مخالفات أو جنح بسیطة 2011و2000

ھو من الجرائم الخطیرة أو متوسطة الخطورة (حوالي ، وأن ما یقارب الثلث)%70(حوالي 

. مع الإشارة كذلك أن بعض الجرائم المعتبرة مخالفات أو جنح بسیطة بمقتضى سلم )30%

العقوبات تكتسي أھمیة بالغة في نظر المجتمع بالنظر لما تحدثھ من آثار سیئة بالبیئة أو بسلامة 

لتعمیر....).الأشخاص (مخالفات وجنح السیر أو مخالفات ا

إلى 2002وھكذا یلاحظ أن القضایا المصنفة كأھم القضایا وصلت خلال السنوات من 

قضیة كل سنة وبنسبة مئویة بلغت 382334قضیة، بمعدل یقارب 823338حوالي 2011

10462954. في حین بلغت القضایا الزجریة الأقل أھمیة خلال نفس الفترة ما مجموعھ 27%

من مجموع القضایا %73قضیة بنسبة ھامة شكلت 1046295وي یناھز قضیة، بمعدل سن

الزجریة، كما یلاحظ من خلال المبیان التالي :

201127 -2002دراسة القضايا الأهم خلال العشرية 

بالإضافة لعدد آخر وبعضھم عضوا 150ًباقي أعضاء النیابة العامة یضطلعون بمھام في القضاء المدني والشرعي والتجاري وعددھم حوالي 25
.2012في غشت 866قاضي بالنیابة العامة لدى محكمة النقض. وقد بلغ عدد قضاة النیابة العامة 37ملحق بالإدارة ومنھم  كذلك حوالي 

ھذا العدد یكاد یعادل نصف عدد قضاة المملكة.26
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لمجموع القضايا المسجلة بالمحاكم : التالي موقع أهم الجرائم بالنسبةيبين الجدول 
المعدل المجموع2002200320042005200620072008200920102011نوع القضايا

السنوي
النسبة 
المئوية

%9288796603699131242311031666714485228842098023579470883086883086الجرائم ضد الأشخاص

%67413666945399384088689116825159186577666713776047669486669495الجرائم ضد الأموال

%34583278952626242341269512850928903299163132231007307689307692الأسرة والأخلاق العامة

%24113223181953119829214803648029467274243139635290267328267332جرائم المخدرات

%11225161631356218616183411614115327165921882117891162679162681الأمن والنظام العام

التزوير والتزييف 
%51904342435374638180556258795339552453495718157181والاستعمال

جرائم منظمة بمقتضى 
%8826410244982378944609983710171811013411031011824612395910317551031767نصوص خاصة

%13958198821390915167157774106937430161601784215573206767206771ضايا العنف ضد المرأةق

قضايا العنف ضد 
%52997557565066696298943387487340681873977120971211الأطفال

%13487122891620117065170542041717557165351784017618166063166061قضايا الأحداث

%356419376192305752429929385995394724397859371591395181409601382324338232427مجموع أهم القضايا

%13008191337317125783410645501235863932926918702100946982260658286810462954104629573قضايا زجرية أخرى

%165723817135091563586149447916218581327650131656113810601217787992469142861971428619100مالمجموع العا

ویلاحظ من ھذا الجدول أن حوالي أربعمائة ألف قضیة زجریة تكتسي أھمیة في ترتیب 

أنھ )، تعتبر أقل أھمیة. و2011سنة582862الجرائم وأن حوالي ستمائة ألف قضیة أخرى (

بالنظر لكون الإحصائیات لا توفر كافة أنواع القضایا فسیفترض أن مائتي ألف قضیة اخرى یمكن 

أن تكتسي أھمیة معینة، مما یرفع عدد القضایا الأھم إلى ما لا یزید على ستمائة الف قضیة كل 

عمائةربأسنة، وأن الفائض یعتبر كلھ من القضایا التي لا ضرورة لعرضھا على القضاء (حوالي 

ألف قضیة).

وھكذا یبدو أن المحاكم الزجریة ترزح تحت وطأة تضخم القضایا قلیلة الأھمیة، وأحیانا 

تغرق في النظر في قضایا لا تتسم بأي طبیعة نزاعیة كان یمكن أن تجد حلھا خارج النظام 

القضائي التقلیدي.

سنة، فإن عددا كبیرا من وإذا كان عدد القضایا الزجریة الأقل أھمیة یناھز ملیون قضیة كل

ھذه القضایا لا یقل عن أربعمائة ألف قضیة، یمكن أن یتم حلھ عن طریق تدابیر إداریة، تتم مباشرة 

وزارة بین المخالف والإدارة المعنیة (المیاه والغابات، إدارة الجمارك، مكتب الصرف، مصالح

، المصالح البلدیة وغیرھا) التي النقل، مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، مصالح قمع الغش

یمكنھا استخلاص غرامات لفائدة الخزینة عن بعض المخالفات مباشرة بدون إحالة المحاضر على 

قض��یة مھم��ة م��ن مجم��وع 3823243م��ن مجم��وع القض��ایا الزجری��ة المس��جلة بالمح��اكم خ��لال الفت��رة الم��ذكورة أي %30یقص��د بھ��ا ح��والي 27
قضیة زجریة.14286197
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قدلالمحاكم، على أن یتم رفع الأمر إلى القضاء في الحالات التي توجد فیھا منازعة من المخالف. و

التي –في إطار المسطرة التصالحیة -أدى نظام الأداء المباشر للغرامات عن مخالفات السیر 

أحدثتھا مدونة السیر إلى تقلیص عدد ھذه القضایا أمام المحاكم، حیث انتقل العدد الإجمالي للقضایا 

أي 2010قضیة سنة 1217778إلى 2009قضیة سنة 1381060الزجریة المسجلة من 

، ثم201028في فاتح أكتوبر قضیة بفعل دخول مدونة السیر حیز التطبیق 160000بانخفاض فاق 

قضیة، علما أن 220000أي بانخفاض آخر فاق 2011قضیة خلال سنة 992469انخفض إلى 

371591نسبة الانخفاض لا تتعلق بالقضایا الأھم التي عرفت استقرارا خلال السنوات المذكورة (

ن ). في حین أ2011قضیة سنة 409601و2010قضیة سنة 395181و2009قضیة سنة 

(قبل2009قضیة سنة 1009469حیث انتقلت من %45القضایا الأقل أھمیة انخفضت بحوالي 

(دخلت المدونة حیز التطبیق 2010قضیة سنة 822606دخول مدونة السیر حیز التطبیق) إلى 

التي عرفت 2011قضیة فقط سنة 582868خلال الأشھر الثلاثة الأخیرة من السنة) ثم إلى 

لمدونة السیر. وھذا الواقع یتضح بجلاء من ملاحظة قضایا جنح ومخالفات السیر التطبیق الشامل

قضایا 223824( 2010قضیة سنة 609378المسجلة بالمحاكم الابتدائیة والتي انخفضت من 

قضایا جنح 100015(2011قضیة سنة 306908مخالفات السیر) إلى 385554جنح السیر و

قضیة. وھو ما كان سیرفع عدد القضایا 302470) أي بانخفاض مخالفات السیر206893السیر و

إلى حوالي ملیون وثلاثمائة ألف قضیة 2011الزجریة التي كانت ستسجل بالمحاكم خلال سنة 

یضاف إلیھا قضایا مخالفات وجنح السیر التي لم 992469ھو 2011(عدد القضایا المسجلة سنة 

قضیة فیصبح العدد الذي كان یفترض تسجیلھ ھو 302470) وھو 2010تسجل (مقارنة بسنة 

قضیة).1294339

وإذا كانت ظاھرة التضخم تتجلى الآن في قسط كبیر من الرقم المسجل للقضایا ذات 

قضیة) وھذا القسط لا 582868والتي بلغت حوالي ستمائة ألف قضیة (2011الأھمیة الأدنى سنة 

خم یتسبب للعدالة الجنائیة في مشاكل لا حصر لھا، یقل عن أربعمائة ألف قضیة زائدة، فإن التض

تجعلھا تعاني من أزمة عمیقة تبعد أداءھا عن تطلعات المواطن الباحث عن عدالة فعالة سریعة 

وناجحة توفر حلولا فوریة لتظلماتھ.

وتتجلى أزمة العدالة الجنائیة المتسربة من ظاھرة تضخم القضایا الزجریة بالخصوص في 

الیة:المظاھر الت

أشھر الأخیرة من السنة.3خلال ألف) یوازي قضایا جنح ومخالفات السیر كانت ستحال على المحاكم 160ھذا العدد (28
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البطء وتأخر البت في القضایا في الوقت الملائم بسبب كثرة القضایا المعروضة على -

القضاء؛

غیاب التعمق في النزاعات المھمة بسبب كثرة الملفات المعروضة على القاضي؛-

عدم تخصیص الوقت الكافي لبحث وتحقیق القضایا لنفس الأسباب؛ -

تدني جودة الأحكام القضائیة؛-

ایا المعروضة على المحاكم ...تراكم القض-
ثانيا : آليات الحد من تضخم القضايا الزجرية

أمام ھذه المؤشرات الھامة حول ظاھرة تضخم القضاء الزجري ببلادنا التي أصبحت من 

بین أھم الظواھر التي تؤرق سیر مرفق العدالة الجنائیة ببلادنا، أصبح لزاما مضاعفة الجھود للحد 

رة والتفكیر في وضع آلیات لتطویقھا من قبیل : من ھذه الظاھ
الحد من الغرامات الزجریة والتفكیر في تفعیل الغرامات المدنیة والإداریة للمخالفات البسیطة  

كآلیات عقابیة، مع وضع قواعد مبسطة وحازمة لفرض استخلاصھا وتحصیلھا؛

المرتبطة بشكل أساسي بالأمن فرض مساطر تصالحیة على المخالفین بشأن الجرائم البسیطة غیر

العام ( الجرائم الجمركیة، جرائم الصرف، مخالفات البناء البسیطة، مخالفات المیاه والغابات وعلى 

الأقل القضایا البسیطة من بینھا)، كشرط ملزم  قبل اللجوء إلى القضاء الزجري، الذي ینبغي أن 

قوبة خلال المرحلة القضائیة ستكون یبقى آخر مرحلة لفض النزاع، مع التنصیص على أن الع

مشددة في حالة ثبوت الجریمة في حق المخالف، كما ھو الحال بالنسبة للآلیة التي أقرھا المشرع 

المغربي في مدونة السیر على الطرق الخاصة بفرض أداء الغرامة التصالحیة والجزافیة على 

؛29أجل محدد قبل إحالتھا على القضاءالمخالفین  في مخالفات وجنح السیر لإنھاء المخالفة داخل

التفكیر في وضع بدائل جدیدة للدعوى العمومیة تحد من الكم الھائل للدعوى العمومیة المقامة أمام 

المحاكم كآلیتي الوساطة الجنائیة والصلح والتفاوض على الاعتراف بالجریمة وغیرھا أسوة ببعض 

ءات بدائل الدعوى العمومیة المتوفرة في التشریع التشریعات المقارنة، مع العمل على تبسیط إجرا

المغربي كالصلح ومسطرتي السند التنفیذي والأمر القضائي في الجنح...؛

وضع مساطر مبسطة لإدارة الدعوى العمومیة كالاستدعاء المباشر بواسطة الشرطة القضائیة، 

للحضور للجلسة بعد اطلاعھا م الاستدعاء للمتھم یسلتبحیث تأذن النیابة العامة لضابط الشرطة ب

على المحضر بطریقة الكترونیة؛

في الواقع فإن نجاح ھذه المسطرة یرجع الفضل فیھ إلى السحب الوجوبي لرخصة السیاقة من قبل الع�ون مح�رر المحض�ر ف�ي حال�ة ع�دم أداء 29
مسموح فیھا بالتصالح الإداري، لا یوماً ال15الغرامة التصالحیة ولا یمكن استرجاعھ إلا بعد الأداء. وفي حالة إحالة الملف على القضاء بعد مرور 

تقبل المنازعة القضائیة إلا بعد وضع ضمانة تعادل ضعف الغرامة.



مجلة الشؤون الجنائیة

113

إعادة النظر في وجود قضاء التحقیق أمام المحاكم الابتدائیة؛ 

معالجة فعالة لمسببات تأخیر البت في القضایا الزجریة من خلال إعادة النظر في آلیات التبلیغ 

استعمال العناوین الالكترونیة وإجراءات تحقیق الدعوى وانجاز الخبرات واستدعاء الشھود ب

مثلا...؛

مكننة المعطیات القضائیة من خلال اعتماد نظام الكتروني للإدارة القضائیة الجنائیة، یسھم في 

تسریع البت في القضایا ومراقبة حسن تصریفھا ومعالجتھا داخل آجال معقولة؛

ضائي للمحاكم حسب عدد القضایا إعادة النظر في الخریطة القضائیة بھدف توزیع معقول للنفوذ الق

المسجلة من أجل تصریف فعال للقضایا الزجریة؛

تعزیز الموارد البشریة من قضاة وأطر وموظفین وترشید استعمالھا، مثل توحید كتابة الضبط 

الزجریة، بدل المعمول بھ حالیا من اعتماد كتابة للضبط وكتابة للنیابة العامة تقومان في بعض 

عمل مكرر لفائدة جھتین قضائیتین (المحكمة والنیابة العامة) یمكنھما الاستفادة من مراحل الملف ب

خدمات كتابة موحدة، تبعا لمھامھما.

إن إیجاد وسیلة للتحكم في المعادلة العددیة للملفات الزجریة المعروضة على المحاكم سیوفر 

وى منتوجھا، وذلك لأن التقلیص من عدد للعدالة الجنائیة الآلیات الكفیلة بتطویر أدائھا وتحسین مست

القضایا المعروضة على القضاء الزجري سیوفر:

عددا من القضاة كانوا منشغلین بالبت في قضایا قلیلة الأھمیة، یمكن استعمالھم للبت في -

قضایا أھم. ونفترض أن عدد القضاة الذي سیتم توفیره لا یقل عن أربعمائة قاض إذا نقصت 

یة من نشاط المحاكم الابتدائیة التي یبلغ معدل الملفات التي یدرسھا القاضي أربعمائة ألف قض

بھا ألف ملف سنویا؛

وقتا أكبر یستغل للبحث وتحقیق القضایا الھامة والشائكة؛-

إمكانیة إصدار الأحكام في وقت وجیز بسبب تمكن آلیات العدالة الجنائیة من التحكم أكثر في -
كانت الدعاوى أقل كثافة؛تنفیذ إجراءات التقاضي كلما

جودة في الأحكام بسبب نقصان عدد الملفات التي تنتظر بت القاضي فیھا؛-
تحسین أجواء الجلسات وتقلیص أوقات الانتظار...-


